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  الوقتية والحكم فيهاإشكالات التنفيذ
 

 الدكتورة أمل شربا 

 قسم القانون الخاص 

  كلية الحقوق

   جامعة دمشق

 

 الملخص
 

وأهم هذه  . بل كثيراً ما تطرأ عليه عوارض تؤثر فيها       ، لا تسير إجراءات التنفيذ دائماً سيراً منظماً      

 .العوارض هي منازعات تدعى بإشكالات التنفيذ

لتنفيذ من العوائق التي يترتب عليها المساس بالحقوق المقررة لأصـحابها بموجـب             وإشكالات ا 

وكان يتعين تنفيذها في يسر ودون عناء إلا أن نصوص القـانون قـد أجـازت                ، سندات تنفيذية 

ولكن قد يساء استعمالها برفع إشكالات كيدية لا سند         . الاستشكال في هذا التنفيذ في حالات معينة      

 .ي  إلى إضعاف الحقوق حتى بعد الوصول إليهامما يؤد، لها

وقد تناولت في هذا البحث إشكالات التنفيذ؛ بقصد تحديد مفهومها وأنواعها وتمييزها عما عداها              

ولكنها تخرج عن مفهوم الإشـكال التنفيـذي الـذي    ، من المنازعات الأخرى التي تعترض التنفيذ 

ما نراه اليوم في دوائر التنفيذ مـن  : هذه الدراسةوالدافع إلى . يختص بالفصل فيه رئيس التنفيذ    

وما ذلك إلا خوفاً من ، إحجام بعض القضاة عن الفصل في إشكالات هي من صميم إشكالات التنفيذ        

 . ومن ثم تعرض قراراتهم للطعن والإلغاء، تجاوز اختصاصهم
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 :مقدمة

وتتضمن ادعاءات لو صـحت     ، نفيذيةإشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بإجراءات تنفيذ السندات الت        

ولمـا  . وإما بإيقافه مؤقتاً أو بالاستمرار فيه بعد وقفه       ، لأثرت في التنفيذ إما بجعله صحيحاً أو باطلاً       

بسد النقص التشريعي وتحديد المقصود بـه        قام الفقه والقضاء  ،  المشرع لم يضع تعريفاً للإشكال     كان

ض التنفيـذ ولكنهـا لا تـدخل ضـمن مفهـوم الإشـكال              وتمييزه عن المنازعات الأخرى التي تعتر     

تشمل المنازعـات التـي      ولا، فإشكالات التنفيذ تشمل المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ      .التنفيذي

طبيعـة  ال من هنا كان لابد من تحديد. تعترض التنفيذ وتؤثر فيه ولكن البت فيها يعود لمحاكم الأساس        

بيان طريقة الفصل فيها بقرار من رئـيس دائـرة التنفيـذ             ومن ثم    وقتية ال  التنفيذ تلإشكالاالقانونية  

 .ق الطعن في هذا القرار ومن ثم تحديد حجيتهائوطر

 :أهمية إشكالات التنفيذ

هذه الدائرة تنتهي عندها الأسناد التنفيذية لتنقلب       ، إشكالات التنفيذ هي منازعات تعترض دائرة التنفيذ      

ية إلى أعمال أقل ما فيها الحجز والجرد والإخـلاء والهـدم وتسـجيل        من أوراق تتضمن وقائع قانون    

تبدو أهمية إشكالات التنفيذ في إتاحة الضمانات القضائية للخصوم للتحقـق           من هنا   . الملكية ونزعها 

 لأهمية التنفيذ ذاتـه     اًوامتداد، وتبدو بهذا مظهراً لحق التقاضي في مجال التنفيذ       . من قانونية التنفيذ  

ما  الحق   يثبتهة العملية إذ ليست هناك فائدة من كسب الدعوى وصدور حكم أو تنظيم سند               من الوج 

لاتكفي لحماية مصلحة طالب التنفيذ       رقابة رئيس التنفيذ     ونظراً لأن .  هذا الحق لم يتحقق بالتنفيذ     دام

حقيـق فـي    والمنفذ ضده بل لا بد من إتاحة الفرصة لهما عن طريق إشكالات التنفيذ للادعـاء والت               

ومن أجل تلافي عقبـات التنفيـذ       .  بالفصل فيها  من ثم وإلزام القضاء   ، قانونية التنفيذ في مواجهتهما   

فالقانون هو  . وتستمد هذه الإشكالات أهميتها من أنها عوارض قانونية       . أباح المشرع إشكالات التنفيذ   

رئيس التنفيذ  ( خصص قاضياً لنظرها    فيوالقانون يهتم بها    ، الذي يجيز للأفراد إثارتها في وجه التنفيذ      

كما يحدد آثارهـا    ، ويرسم قواعد قبولها وإجراءاتها     ، )  ولبنان و قاضي التنفيذ في مصر      سوريةفي  

وقد أشار إليها المشرع السوري في الأحكام العامة للتنفيذ بجانب بعض الإشارات في              .بالنسبة للتنفيذ 

   .ري نظمها بصورة وافية  في حين أن المشرع المص،الحجز طرائق مختلف
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 :طريقة البحث
سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على إشكالات التنفيذ من خلال التعـرض أولاً للتعريـف بهـا                  

 التعرض إلى كيفية إثارتهـا والحكـم        ثم، في فصل أول  ، وتمييزها عما سواها من المنازعات الأخرى     

 :الآتيوذلك على الوجه  .في فصل ثانٍ ،  الطعن في هذا الحكمطرائقفيها و

 طبيعة القانونية لإشكالات التنفيذ الوقتيةال: الفصل الأول

 يةت الوق بإشكالات التنفيذتعريفال :المبحث الأول

 تمييز الإشكال التنفيذي عن المنازعات القضائية الأخرى: المبحث الثاني

 الحكم في إشكالات التنفيذ الوقتية: الثانيالفصل 

 اءات الإشكال الوقتيإجر: الأولالمبحث 

 القرار الصادر عن رئيس التنفيذ: المبحث الثاني

 الفصل الأول

 :يةتالطبيعة القانونية لإشكالات التنفيذ الوق
كما أن ذلـك    . هذا التعريف يساعد في بيان المراكز القانونية التي يشغلها الخصوم في منازعة التنفيذ            

ولا ، منازعات فلا يمس الحق الموضوعي للخصـوم      يساعد قاضي التنفيذ حينما يتصدى لحسم هذه ال       

ومن جهة أخرى يساعد على بيان الآثار        .يتصدى بالتعديل في السند التنفيذي الجاري التنفيذ بمقتضاه       

كذلك على بيان الآثار المتولدة عن الحكم في هـذه          ، القانونية المتولدة عن مجرد رفع منازعة التنفيذ      

 .المنازعة

 المبحث الأول

 :ف بإشكالات التنفيذ الوقتيةالتعري

  : مناط اعتبار المنازعة منازعة تنفيذ-أولاً

منازعات تتضـمن ادعـاءات لـو       ، إشكالات التنفيذ هي المنازعات المتعلقة بتنفيذ السندات التنفيذية       

يحـدث   فقد. إذ يترتب على صحتها أن يصبح التنفيذ جائزاً صحيحاً أو باطلاً          ، صحت لأثرت في التنفيذ   

أو يقوم بالتنفيـذ    . ون مع الدائن سند تنفيذي معيب سواء من ناحية تكوينه أو باعتباره مستنداً            أن يك 



 إشكالات التنفيذ الوقتية والحكم فيها

 284 

أو يكون معه سند تنفيذي ولكنه يقوم بالتنفيـذ علـى           .  الإجراءات التي نص عليها القانون     اتباعدون  

 .أو على مال لا يجوز الحجز عليه، مال ليس للمدين

ابط التي يتعين الالتزام بها للتنفيذ الجبري ورتب البطلان على          وضع المشرع الضو  بناء على ما سبق     

بحيث إذا تحققت المخالفة شاب التنفيذ البطلان وتعين علـى الـدائن اتخـاذ              ، مخالفة الجوهري منها  

وتتمثل هذه الضوابط في أن التنفيذ الجبري يجـب أن          ، الإجراءات من جديد بما يتفق وأحكام القانون      

وأن يكون الوفاء بالالتزام وفـق مـا        ، ذي متضمناً تكليف المدين بالوفاء للدائن     يتم بموجب سند تنفي   

ومراعـاة إجـراءات    ، كما يجب أن تتوافر مقدمات التنفيذ قبل البدء فيه          ، تضمنه السند وحدد نطاقه   

ومتـى  . التنفيذ التي يباشر بموجبها إذ تختلف الإجراءات في حجز المنقول عن إجراءات حجز العقار             

أمـا إذا   . كان التنفيذ صحيحاً لا تنال منه منازعـات التنفيـذ         ، تنفيذ وفقاً لهذه الضوابط مجتمعة      تم ال 

كان التنفيذ على غير ما يتطلبه القانون وهـو مـا يجعلـه مشـوباً               ، فت تلك الضوابط أو بعضها    تخلّ

 . يكون لصاحب المصلحة الحق في المنازعة فيهوحينئذٍ، بالبطلان

فخصومة التنفيـذ ترمـي   ، جزءاً من خصومة التنفيذ أو مرحلة منها    عد  ي شكال لا  الإ إن :يمكن القول و

أثناء التنفيـذ وترمـي إلـى       في  أما الإشكال فهو خصومة عادية تثار       ، إلى استيفاء الدائن لحقه جبراً    

وعلى أساس هذا الحكم يتقرر مصير التنفيـذ مـن حيـث            . معينةوقتية  الحصول على حكم بمنازعة     

منازعـة   ف .أو من حيث المضي به أو إيقافـه       ، أو من حيث صحته أو بطلانه     ، دم جوازه جوازه أو ع  

التنفيذ هي الإجراء الذي من شأنه مجابهة إجراءات التنفيذ المزمع اتخاذها أو إهدار ما تـم اتخـاذه                  

. الغيرإذا كانت المنازعة مرفوعة من الملتزم في السند التنفيذي أو من            ، منها أو الحد من آثار التنفيذ     

وتمتد منازعة التنفيذ إلى الإجراء الذي ينصرف إلى إتمام التنفيذ والاستمرار فيه وهو ما يقـدم مـن                  

تنصرف منازعة التنفيذ إلى كل ما يؤثر في إجراءات التنفيذ سلباً أو إيجاباً سـواء               إذاً   .طالب التنفيذ 

، لاستمرار فيه أو بطـلان الحجـز      كطلب وقف التنفيذ أو ا    ، تعلقت المنازعة بإجراءات التنفيذ مباشرة    

ويترتب على ما سبق أن المنازعة إن لم تمس إجـراءات           . وهي تنصب مباشرة على إجراءات التنفيذ     

 .ص بنظرها رئيس التنفيذ لا يخت ومن ثم،منازعة تنفيذتعد التنفيذ سلباً أو إيجاباً فلا 

 ـ فـي  الفقهاءاختلف   : مفهوم الإشكال التنفيذي   -ثانياً ف الواجـب إعطـاؤه      التعري

  :لإشكالات التنفيذ
 أنها المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب توافرهـا لاتخـاذ إجـراءات التنفيـذ                همفيرى بعض 

بوقفـه أو   ، بصـحته أو بطلانـه    ، عـدم جـوازه   بفيصدر فيها الحكم بجواز هذا التنفيذ أو        ، الجبري
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هذا الفقه أنه لا يلزم أن تؤثر منازعة التنفيذ         ويرى  ، بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه      ، باستمراره

 .1وإنما يكفي أن يكون سبب المنازعة هو تلك الإجراءات، في سير إجراءاته أو في جريانها

 . عملية التنفيذ الجبري القضائيةفيونحن لا نؤيد هذا الرأي لأنه ينفي عن الإشكال التنفيذي  أثره 

طبيعة الحكم المطلـوب صـدوره        على الات التنفيذ اعتماداً  ويذهب رأي آخر إلى تحديد المقصود بإشك      

والأولـى  ، وبناء على ذلك تنقسم منازعات التنفيذ إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتيـة           . فيها

أما الثانية فيطلـب فيهـا الحكـم        ، لى الحصول على حكم بصحة أو بطلان إجراءات التنفيذ        عتحرص  

 الاستمرار فيه حتى يتم الفصل في موضوع المنازعـة بـبطلان             أو بإجراء مؤقت كوقف التنفيذ مؤقتاً    

 .2التنفيذ أو بصحته

والواقع أن هذا التعريف لا يقدم لنا تحديداً للإشكال التنفيذي إنما يبين واحداً من آثاره الـذي يتـأثر                   

 .بطبيعة الإشكال ذاته

 لى إجراءات التنفيذ الجبـري    أخيراً يرى بعض الفقه أن إشكالات التنفيذ هي منازعات قانونية توجه إ           

وبإلقاء نظرة على هذه الآراء      .3بهدف المنازعة في صحتها أو طلب وقف أو استمرار هذه الإجراءات          

الفقهية نجد أن الرأي الأخير أقرب للصواب فإشكالات التنفيذ هي المنازعة المنبثقة عن التنفيذ نفسه               

 ـ و .4اتخاذهاوتهدف إلى الطعن بالإجراءات المتخذة أو التي رفض          ربط المنازعـات التنفيذيـة     بذلك ن

  عما سوها من المنازعات التي يمكن أن تثار        هايزيحددها لتم ونبإجراءات التنفيذ من الناحية القانونية      

 .تهاجراء أثناء التنفيذ لكنها لا تنصب على إفي

  :يالتنفيذالإشكال أسباب  -ثالثاً

قد تنصب علـى إحـدى مقومـات التنفيـذ أو           ، ضوعها إشكالات التنفيذ من حيث مو     إن: يمكن القول 

 : يمكن تقسيم هذه الإشكالات إلىمن ثم . وقد تدور حول الحق الموضوعي المنفذ من أجله،أركانه

                                                 
 الطبعة الثالثة   - بمقتضى قانون أصول المحاكمات اللبناني     -اءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية      إجر –أحمد أبو الوفا    .  د - 1
 .132فقرة -250:  ص-1984 -بيروت-
 –إشكالات التنفيذ الجبري في المـواد المدنيـة والتجاريـة           -نبيل اسماعيل عمر  . د:  رأي عزمي عبد الفتاح مشار إليه في         - 2

 .19:  ص-1982 - الاسكندرية-أة المعارف منش-الطبعة الأولى
 .26 ص 1967 - دمشق– مطابع فتى العرب – طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع –نصرت منلا حيدر  - 3

حيث جـاء فـي     . المستقر في الاجتهاد القضائي في سورية على أن مفهوم الإشكال التنفيذ يشمل الطعن في الإجراءات فقط               - 4
إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقـرار قابـل             :" 1964 تاريخ   484ض السوري رقم    قرار لمحكمة النق  

وبيع الأشياء المحجوزة وتوزيع ثمنها بـين       ... للاستئناف هي الاعتراضات التي تتصل بإجراءات التنفيذ كإيقاع الحجز ورفضه         
 ".  اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعيةالدائنين وغيرها مما ورد في قانون الأصول فلا يشمل

 .33: ص– المرجع السابق -نصرت منلا حيدر: مشار إليه في
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دور حول السند التنفيذي أو حـول المقـدمات         تقد  :  الإشكالات التي تنصب على مقدمات التنفيذ      -1

 ويجوز من حيث الشكل     ، منازعة في الحق في  التنفيذ      والإشكال في السند التنفيذي هو    . التالية له 

كما إذا كان السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه ليس من السندات التي يعترف لهـا               ، أو المضمون 

أو أو مؤجـل    ، ن الحق الثابت في السند معلق على شرط       في أ زعة  أو المنا ، القانون بقوة تنفيذية  

 .5 يغة التنفيذية بغير الصأو أن التنفيذ يجري، غير معين المقدار

 .المنازعة في صفة أو أهلية أحد أطراف التنفيذك: الإشكالات التي تنصب على أشخاص التنفيذ -2

أو إنه مما   ، 6كالادعاء بأن المال المحجوز ليس ملكاً للمدين      :  إشكالات في التنفيذ على مال معين      -3

 .يجوز الحجز عليه لا

 ببطلان إجراء من إجراءات التنفيذ لعدم تـوافر الشـكل           كالادعاء:  الاعتراض على شكل التنفيذ    -4

 .القانوني

هنا تنصـب إشـكالات التنفيـذ الموضـوعية علـى الحـق             : إشكالات تتعلق بالحق الموضوعي    -5

 ؛)بأن انقضى بالوفـاء   ( أم لا  اًكما إذا كان الحق الموضوعي موجود     .  المنفذ من أجله   الموضوعي

وهي بذلك تختلف عن إشكالات التنفيذ الوقتية       ، 7ذي له وذلك بصرف النظر عن تأكيد السند التنفي      

 .التي تتعلق بإجراءات التنفيذ فقط دون المساس بالحق الموضوعي

  : موضوع الإشكال التنفيذي-رابعاً

لتحديد موضوع الإشكال التنفيذي لا بد أن نميز بين المنازعات في صحة التنفيـذ والمنازعـات فـي                  

 :عدالة التنفيذ

. وهي المنازعات التي يكون موضوعها إحدى مقدمات التنفيذ أو أركانـه          : صحة التنفيذ  منازعات   -أ

كبطلان تبليغ السند أو عـدم إرسـال   ،  التنفيذفيوتواجه هذه المقدمات باعتبار أن لها أثراً قانونياً    

 .8الإخطار التنفيذي أو لأن الحجز وقع على مال لا يجوز الحجز عليه

                                                 
 .190:  ص-1989 - الدار الجامعية-  أصول التنفيذ-أحمد الهندي.  د- 5
 -1990 -الإسكندرية-رفدار المعا – منشأة - التنفيذ في المواد المدنية والتجارية     -آمال الفزايري .  د -عبد الباسط جميعى  .  د - 6

 .301: ص
: ص-1989 - القـاهرة  - دار النهضة العربية   -  التنفيذ الجبري وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية        -فتحي والي . د - 7

605. 
 .190:  ص- المرجع السابق-أحمد الهندي. د- 8
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فالتنفيـذ  . هي منازعات تدور حول الحق الموضوعي المنفذ من أجلـه         : ذ منازعات عدالة التنفي   -ب

 ولذا فإنه لا يحقق غايته القانونية إلا إذا كان الحـق          ، الحق هذا   يهدف إلى تحقيق غاية هي حماية     

أو كان قد انقضى بالوفاء أو بالتقـادم        ، فإذا لم يكن هذا الحق قد نشأ أصلاً       .جله موجوداً أالمنفذ من   

 .9فإن التنفيذ الذي جرى يكون غير عادل، ءأو بالإبرا

أن الحكم الصادر بصحة التنفيـذ يتمتـع بحجيـة الأمـر            : والنتيجة التي نستخلصها من هذا التقسيم     

. المقضي أي أنه لا تجوز العودة إلى إثارة النزاع مجدداً في موضوع الإشكال أمام محاكم الموضـوع                

وقف التنفيـذ  بر اقر) إذا وجد النزاع جدياً (  رئيس التنفيذ    أما الحكم الصادر بعدالة التنفيذ فيصدر من      

كلف مثير الإشكال مراجعة محكمة الأساس للحصول منها على قرار بوقف التنفيذ وعلى حكم              يمؤقتاً و 

 .وإذا وجد النزاع غير جدي قرر متابعة التنفيذ، بأساس النزاع

 المبحث الثاني

 :قضائية الأخرىتمييز الإشكال التنفيذي عن المنازعات ال
 لم يولم يضعا معياراً يمكـن الاسـتناد       ، ن منازعات التنفيذ    ان السوري والمصري الحالي   رف القانونا ع

وموقفهما في هذا الشأن يتماثل مع القانون       ، إليه لتمييز تلك المنازعات عن سائر المنازعات الأخرى       

وعن طريـق هـذا     ، من منازعات أخرى  ز بينها وبين ما يختلط بها        أن نمي   فكان لابد من   .10الفرنسي

 :التمييز سيتضح لنا مدى نطاق سلطة رئيس التنفيذ

من إشكالات التنفيذ المنازعات المادية التي تحصل من المدين أو الغير أمام المحضر الذي              تعد   لا -1

من الدخول إلى     كمنع المحضر  ،يباشر إجراءاته بهدف تعطيل التنفيذ ومنع المحضر من القيام به         

فهذه مجرد عقبات مادية لا يستند فيها الممـانع         . زل المدين للحجز على الأموال الموجودة فيه      من

تعـد   فهذه العقبات المادية لا      .وإنما يرمي إلى عرقلة إجراء التنفيذ     ،في التنفيذ إلى أسباب قانونية    

وإنما هي ، إشكالات في التنفيذ لأنها ليست منازعة تتضمن أي ادعاء يقتضي عرضه على القضاء        

 .عقبات يزيلها مأمور التنفيذ بنفسه أو عن طريق اللجوء إلى القوة العامة

                                                 
 ..373 فقرة -607:  ص- المرجع السابق-فتحي والي.د- 9

  دار الفكـر  - إشكالات التنفيذ الوقتية والمستعجلة والموضوعية فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة          -منشاوي عبد الحميد ال   - 10
 .5:  ص-1997 - الإسكندرية-الجامعي
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تختلف إشكالات التنفيذ عن الخلافات التي تحدث بين قلم المحضرين المكلفين بالتنفيذ وبين طالب               -2

وذلك يرجع إلى أن إشكالات التنفيذ تقوم على       . 11التنفيذ على إجراء التنفيذ أو على كيفية حصوله       

 .12)بدعوى قضائية( بالملف التنفيذي نزاع قضائي يرفع 

وإن كانـت منازعـات   ، كذلك المنازعات التي لا تؤثر في التنفيذ أو في إجـراء مـن إجراءاتـه               -3

مثـال  . موضوعية أو وقتية فيرفع النزاع بشأنها أمام المحكمة  المختصة طبقاً للقواعد العامـة             

 .) عقار محجوز عليه قضائياًإثبات حالة(وصف الحالة الراهنة طلب : ذلك

فمنازعات التنفيذ ترمي إلى الاعتراض     . إشكالات التنفيذ ليست طريقاً للطعن في الأحكام القضائية        -4

أما الطعن في الأحكام القضائية فهـو اعتـراض         . على إجراءات التنفيذ التي لا تتفق مع القانون       

وجد ما يمنع مـن المنازعـة فـي         كما لا ي  . على سلامة هذا الحكم من حيث الشكل أو الموضوع        

 . الطعن في الأحكام طرائق  منةالطعن بهذا الحكم بطريق، التنفيذ الذي تم بناء على حكم

إلا أن ذلك لا يمنعـه مـن   ، ويلاحظ أن قبول المحكوم عليه بالحكم وإن كان يسقط حقه في الطعن        

، ب وقف تنفيذ الحكم تبعاً للطعن فيـه       وفي الأحوال التي يجوز فيها طل     . المنازعة في تنفيذ هذا الحكم    

طلب وقف التنفيذ في هـذه الحالـة        تعد   وإنما، إشكالاً في تنفيذ هذا الحكم    تعد   فإن مثل هذا الطلب لا    

 . مجرد معارضة في القوة التنفيذية التي يمنحها القانون لمثل هذا الحكم

كمة الاستئناف أو محكمة النقض أو      يلاحظ أن وقف تنفيذ الحكم من محكمة الطعن سواء كانت مح          كما  

المحكمة التي تنظر في طلب إعادة المحاكمة؛ وإن لم يكن طعناً في الحكم إلا أنه يتفرع عـن الطعـن                    

 . نفسهافهو يرفع إلى محكمة الطعن ويستند إلى أسباب الطعن، فيه

 ولهـذا لـيس     ،الحكم حجة في مواجهته أن يتمسك بما يتعارض مع هذه الحجيـة           عد  ي إذاً ليس لمن  

أو أنـه   ، للمدين أن ينازع في التنفيذ على أساس أن الحكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصـة               

 .13أو من حيث ما طبقه من القواعد القانونية، خاطئ فيما قضى به في الموضوع

                                                 
ومن جهة أخرى قد يمتنع المحضر عن التنفيذ؛ في مثل هذه الحالات يجوز لطالب التنفيذ أن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيـذ                      - 11

 وعلى المحضر الامتثال للقرار الذي يصدره القاضي بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيـه و إلا عـرض نفسـه                    التابع له المحضر  
ويعد القرار الذي يصدره قاضي التنفيذ في هذا الشأن مجرد أمر إداري موجه إلى المحضر لما له مـن سـلطة       . للجزاء التأديبي 

 .النزاععد فاصلاً في موضوع يومن ثم فهو لا ، إدارية عليه
و حرمان الحارس من أجره وإلزامه بـالتعويض عـن اسـتعماله    ،  كما لا تعد إشكالات تنفيذية قضايا كتقدير أجر الحارس         - 12

 .و منع الحارس من الإدارة والاستغلال أو استبدال غيره به، واستغلاله للمحجوزات
 .130:  فقرة-243:  ص-المرجع السابق-أحمد أبو الوفا. د- 13
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 هي منازعات تابعـة     - محكمة الاستئناف أو النقض    -معنى هذا أن طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن        

وهي تستند إلى أسباب الطعن في ، تقبل إلا إذا رفعت تبعاً للطعن ولا، ترفع لمحكمة الطعن، للطعن في الحكم

وكانت أسباب ،  ضرر جسيموالمحكمة لا تحكم هنا بوقف التنفيذ إلا إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع. الحكم

قاضـي  -يذ أمام رئـيس التنفيـذ     بينما تستند طلبات وقف التنف     .الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤها     

والقاضي يحكـم هنـا بوقـف       . يمس ما قضى به القاضي أو يتضمن نقداً له          على أساس لا   -التنفيذ

 .التنفيذ متى رجح بطلانه ولو لم يكن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم غير عادي

، أو بتصـحيحه  ، هإشكالات التنفيذ تختلف عن المنازعات المتعلقة بتفسير الحكم المراد التنفيذ ب           -5

 مثل هذه الطلبات تهدف إلى استكمال تكوين السـند التنفيـذي            إنإذ  . أو بالمنازعة في وصفه   

إشكالات تنفيذية يختص بها قاضي التنفيذ ولو كانت مؤثرة في سـير            تعد  ولا  ، للتنفيذ بمقتضاه 

تنفيـذ  وأعطـى رئـيس ال    -ليواجه حالة غموض الحكـم      –هنا تدخل المشرع    . التنفيذ ونطاقه 

 .)السوري أصول المحاكمات من قانون 276المادة ( 14صلاحية مراجعة المحكمة مصدرة الحكم

إن قاضي التنفيـذ حينمـا يتعـرض        : العلاقة بين منازعات  التنفيذ وحجية  الأمر المقضي به          -6

ملك فهو لا ي  ، محكمة عليا بالنسبة للحكم القضائي المنفذ     عد  ي فإنه لا ، للفصل في إشكالات التنفيذ   

وإذا كان الإشكال مقـدماً     . وإلا أدى ذلك إلى المساس بحجية الحكم المستشكل به        ، تعديل الحكم 

الحكم المستشكل فيه حجة عليه فيتعين أن يكون مبنى الإشكال وقائع تاليـة لصـدور               عد  ي ممن

 ـ              . ذلك الحكم  ، موتبرير ذلك أنه إذا كان الإشكال مبنياً على وقائع سابقة على صدور ذلـك الحك

فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح من غير الممكن على المستشكل مواجهة               

 مستندات ليسـت خاصـة      ىإذا بنى الإشكال على أن الحكم قد بني عل        : مثال ذلك . 15خصمه به 

ساً على سبب   أما إذا انتفت هذه العلة فيحق للمستشكل أن يرفع إشكالاً مؤس          . بموضوع التقاضي 

ومن جهة أخرى فإنه من الجائز أن يؤسس الإشكال فـي التنفيـذ             . 16دور الحكم سابق على ص  

 ـ   تعد   وذلك في الحالات التي لا    ، على أمر سابق على صدور الحكم المنفذ به         اًفيها ذلـك مساس

                                                 
 - دار النسـر الـذهبي     - في المواد المدنية والتجارية    - إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية     -د محمد مليجي   أحم - 14

 .33:  ص- بلا تاريخ-القاهرة 
 .68:  ص-1985 - القاهرة- الدار الجامعية- أصول التنفيذ الجبري- أمينة النمر- 15
وذلك في الحالات التـي لا  ، قديم إشكال على أساس تجريح مضمون الحكم    ولكن تجدر الإشارة أن هناك حالات يمكن فيها ت         - 16

وذلك لأن حجيـة    ، كما لو جرى التنفيذ في مواجهة شخص لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم               –حجية فيها للحكم    
كمـا إذا كـان     -جية الأمر المقضي  كذلك الحال إذا كان الحكم منعدماً لا يرتب ح        . -الأمر المقضي نسبية ولا تقيد غير الخصوم      

أو ضد شخص لا وجود لـه      ، أو كان صادراً في عمل من أعمال السيادة       ، أو كان غير موقع من القاضي     ، صادراً من غير قاضٍ   
 .-قانوناً
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أن يكون الحكم منعدماً لصدوره من شخص ليست لـه          : مثال ذلك   ، بحجية الشيء المقضي به   

عندها يجوز لرئيس التنفيذ أن     ، الفاً لقواعد الاختصاص الوظيفي   أو لصدوره مخ  ، ولاية القضاء 

 . يرفض تنفيذ الحكم لانعدامه

تنصب منازعات التنفيذ على إجراءات تنفيذ      :   إشكالات التنفيذ ومنازعات القوة التنفيذية للحكم      -7

 ـ      ومن ثم ، الحكم التي قد تتخذ بعد صيرورته سنداً تنفيذياً        س القـوة   فإن هذه المنازعـات لا تم

فتظل هذه القوة ثابتة له حتى لو قضي بوقـف تنفيـذه            ، التنفيذية التي اكتسبها السند التنفيذي    

فقد يحكـم بوقـف التنفيـذ       ، لانصراف هذا القضاء إلى الإجراءات المزمع اتخاذها لتنفيذه فقط        

 التي قد   فإن هذا الحكم يقتصر على إجراءات التنفيذ      . لشائبة نالت من مقدمات التنفيذ كالإخطار     

تتخذ تنفيذاً له دون أن يمتد لقوته التنفيذية بحيث إذا قام الدائن بتصحيح العيب الذي شاب تلك                 

 .17لقوة التنفيذية لذات الحكمإجراءات تنفيذ من جديد استناداً إلى اجاز له اتخاذ ، المقدمات

 الفصل الثاني

 :الحكم في إشكالات التنفيذ الوقتية
باتخاذ إجـراء وقتـي     ،  عبارة عن طلبات يقدمها أحد أطراف التنفيذ أو الغير         إشكالات التنفيذ الوقتية  

 يتعلق بالتنفيذ

الحق الموضوعي أو الحـق فـي التنفيـذ         وجود   ضد   سواءويمكن للخصم أن يرفع الإشكال الوقتي       

 .الجبري أو إلى إمكانية التنفيذ على مال معين أو إلى صحة إجراءات التنفيذ

وأكثرها ، م الإشكالات الوقتية يحقق أهم صورة للحماية الوقتية في مجال التنفيذ          وفي الواقع فإن  تنظي    

 .شيوعاً في الحياة العملية

 المبحث الأول

 :إجراءات الإشكال الوقتي
ويطلـب  ، تثار قبل تمام هذا التنفيذ أمام رئيس التنفيذ       ، الإشكال الوقتي هو منازعة قانونية في التنفيذ      

حين الفصل في موضوع المنازعة التـي اتخـذت أساسـاً            مؤقت إلى    إجراءفيها من القاضي الحكم ب    

  .ويرفع الإشكال الوقتي إلى رئيس التنفيذ. للمطالبة بهذا الإجراء المؤقت

                                                 
 .18: ص-2006 – مصر– المكتب الجامعي الحديث – إشكالات التنفيذ ومنازعات الحجز- أنور طلبة- 17
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وعلى ذلك فـإذا  . يجب رفع الإشكال الوقتي من صاحب المصلحة وقبل تمام إجراءات التنفيذ الجبري         و

وإنما يمكن طلب إبطال ما تـم مـن         ، أو الاستمرار فيه مؤقتاً   فلا يجوز طلب وقفه     ، كان التنفيذ قد تم   

 .اتهإجراء

 إلى أعمال التنفيذ كل علـى       -لتقدير تمام التنفيذ أو عدم تمامه     -ويرى بعض الفقه أنه يجب أن ينظر      

. وإنما يقبل طلب وقف ما يليه من إجـراءات        ، فإذا تم القيام بعمل معين فإنه لا يقبل طلب وقفه         ، ةحد

. 18قد أعلن عن البيع مثلاً فلا يقبل طلب وقف الإعلان وإنما يمكن طلب وقف البيـع نفسـه                 فإذا كان   

فإنه يمكن مع ذلـك طلـب       ، ومن جهة أخرى إذا شمل السند التنفيذي أكثر من إلزام وتم تنفيذ أحدها            

 مـثلاً   فإذا قضى الحكم  . 19وقف التنفيذ بالنسبة للإلزام الآخر الذي يتضمنه السند والذي لم يتم تنفيذه           

 .فإن الإشكال يكون عن الأرض فقط، بتسليم منزل وأرض وبعد تمام تسليم المنزل رفع إشكال

ورغبة من المشرع المصري بحسم المنازعات التنفيذية المستعجلة في أسرع وقت نص فـي المـادة             

يـاً   أنه إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجـراء وقت            على من قانون المرافعات     312

فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط كوضع الأختام أو تسـليم الأشـياء                  

مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعـاد            ، المحجوزة لحارس قضائي  

افـع  ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيمـا يتعلـق بر            

 .20الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه

كما لو كان قد تم دون حكم       ، والتنفيذ الذي يتم ويكون في جملته أو في جزء منه باطلاً بطلاناً جوهرياً            

ر إلى رئيس   فإنه يجوز رفع الأم   ، أو سند تنفيذي من الأصل أو تم دون تبليغ الحكم أو السند التنفيذي            
                                                 

 .197:  ص–جع السابق  المر-أحمد هندي.  د- 18
 .27: فقرة-41:  ص- المرجع السابق-نبيل اسماعيل عمر. د- 19
وإذا .  وفي القانون المصري يستوي أن يقدم الإشكال الوقتي أمام المحضر عند التنفيذ أو أن يرفع مباشرة إلى قاضي التنفيذ                   - 20

ولكـن إذا اسـتمر     . يذ أو أن يستمر فيه على سبيل الاحتياط       يكون بالخيار  إما أن يوقف التنف      ، قدم الإشكال الوقتي أمام المحضر    
ولهذا إذا كان العمـل المعتـرض       . المحضر في التنفيذ فلا يجوز أن يتمه قبل أن يصدر قاضي التنفيذ حكمه في الإشكال الوقتي               

لأن قيامه به يعني تمام     ، يقوم به   فليس للمحضر أن    ) كما إذا كان إجراء البيع في حالة التنفيذ بنزع الملكية         (عليه هو نهاية التنفيذ   
فـإن  ، )ومثاله التنفيذ بتسليم شيء معين أو بإخراج المستأجر       ( وكذلك الأمر إذا كان التنفيذ يتم بعمل واحد       . التنفيذ وهوغير جائز  

 ـ  ، أما إذا كان التنفيذ يتم بأكثر من عمل       . الاعتراض عليه يمنع المحضر من الاستمرار في التنفيذ        راض علـى   ولم ينصب الاعت
كما لو خشـي تبديـد الأشـياء وقـدر أن     ،  أن يباشر العمل المعترض عليه -على سبيل الاحتياط  –كان للمحضر   ، العمل الأخير 

فللمحضر أن  ، وحدث الاعتراض على الحجز   ، إذا كان التنفيذ بنزع الملكة    ، ولهذا.حجزها ضروري لحماية مصلحة طالب التنفيذ     
 فإن ما يقوم به مـن  - حيث يجوز له هذا-وإذا قرر المحضر الاستمرار في التنفيذ. اد حجزه إذا خشي تهريب المال المر    ، يجريه

، فإن حكم القاضي بالاستمرار في التنفيذ استقر ما باشره المحضـر . أعمال لاحقة على الاعتراض يخضع لإشراف قاضي التنفيذ 
 . وإذا قضى بوقف التنفيذ اعتبر ما باشره المحضر كأن لم يكن

 72:  ص- المرجع السابق- أنور طلبة:راجع 
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التنفيذ لكي يقضي بعدم الاعتداد بما تم من أعمال تنفيذ ويرد الحال إلى ما كان عليه إذا كـان ذلـك                      

 .لأن التنفيذ الذي تم في مثل هذه الحالة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً، 21ممكناً 

نفيذ قد تم قبل صـدور      ولكن الت ، ما الحكم إذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ        : الآتيوقد يطرح السؤال    

الحكم في الإشكال؟يرى بعض من الفقه أن تمام التنفيذ بعد رفع الإشكال لا يمنع مـن الحكـم بوقـف          

ويكون معنى ذلك هنا هو عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحالة إلى ما كانت عليه وقـت                   ، التنفيذ

باعتبار طلب وقف التنفيـذ رفـع       : أيويدعم هذا الر  . 22وهو ما يسمى بالتنفيذ العكسي    ، رفع الإشكال 

إذاً يجب النظر إلى    ، يوم لم يكن التنفيذ قد تم بعد فيكون هذا الإشكال مقبولاً إذا توافرت باقي شروطه              

ذلك لأن قبول الدعوى يجب أن ينظر إليه وقت رفع الدعوى حتى لا تتأثر حقوق               . 23يوم رفع الإشكال  

 . الدعوى أمام القضاءالخصوم ومصالحهم بالوقت الذي يستغرقه نظر

فإن قدم بعد تمام التنفيذ فإنه يكون غير        ، من ذلك نخلص إلى أن الإشكال يجب تقديمه قبل تمام التنفيذ          

فالقانون لا يعطي للشخص الحق في طلـب إجـراء          . مقبول نظراً لانعدام مصلحة الطالب في الإشكال      

ولا تحكـم بعـدم     ، بعدم قبول الإشـكال   وهنا يقضي رئيس التنفيذ     . وقتي لتفادي حالة تحققت بالفعل    

، ذلك لأنها مختصة فعلاً بنظره بصرف النظر عما إذا كان التنفيذ قد تم أو لم يـتم                ، الاختصاص بنظره 

 .24وإنما لا تحكم المحكمة في الإشكال الوقتي إذا كان التنفيذ قد تمت إجراءاته بالفعل

ات التنفيذ وأصوله وأحكامه بقدر مـا تسـاعد          إن القواعد الناظمة لإجراء    :الخصوم في الإشكال  -أولاً

، بقدر ما تحمي المدين من غلو الدائن وتعسفه في أخذ حقـه           ، الدائن في اقتضاء حقه من مدينه     

وتحـدد  ، لأن الأصول التي يقررها القانون في إجراء التنفيذ تمنع الدائن من أن يأخذ حقه بالقوة              

فسه تمكن الدائن من إكراه مدينه بواسطة سلطات        وفي الوقت ن  ، مدى إمكانية التنفيذ على المدين    

أضف إلى ذلك أن أصول التنفيذ الجبري تحمي الأشخاص الثالثين مـن            ، الدولة ليحصل على حقه   

 يمكن إثارة الإشكال مـن كـل ذي         ومن ثم . غير الدائن والمدين من أن يصيبهم من التنفيذ ضرر        

 .من الغيرشأن سواء أكان أحد أشخاص خصومة التنفيذ أو كان 

                                                 
 .-1951/ 11/ 27 مصر -  حكم  القضاء المستعجل- 21

  .38: فقرة-55: ص- المرجع السابق-نبيل إسماعيل عمر. د: مشار إليه في 
 .316:  ص– المرجع السابق- آمال الفزايري- عبد الباسط جميعى - 22
 .36:قرة ف-52:   ص- المرجع السابق-نبيل اسماعيل عمر.  د- 23
 .72:  ص- المرجع السابق-أمينة النمر- 24
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لو صح لمنع التنفيذ    ،  الحاصل التنفيذ على أمواله    - المنفذ ضده  -والغالب أن يثار الإشكال من المدين     

أو الكفيل العينـي    نفسه  ويأخذ حكم المدين الحائز     . كما إذا ادعى أن إجراءات التنفيذ باطلة      ، أو أبطله 

يتفادى الضرر الذي يصيبه من التنفيـذ       إذا كان أياً منهما هو المنفذ ضده حتى يتلافى نزع ملكيته أو             

 .المباشر ضده

ولكن قد يرفع الإشكال من الدائن طالب التنفيذ كما لو قرر رئيس التنفيذ وقف التنفيذ بناء على طلـب                  

لـه  مـن ثـم     فيسعى طالب التنفيذ للحصول على حكم يقرر صحة التنفيذ ويسـمح            ، من المنفذ ضده  

 .بالاستمرار فيه

 وهو شخص ليس طرفاً في خصومة التنفيـذ لكـن حقـه يتـأثر               –25الإشكال الغير   وأخيراً قد يرفع    

كأن يدعي ملكية الأشياء التـي يـراد        ،  وذلك بأن يدعي حقاً على المال المراد التنفيذ عليه         -بالتنفيذ

ومن شأن هذا الإشكال لو ثبت أن يمنع التنفيذ على          . التنفيذ عليها بحجزها أو بتسليمها لطالب التنفيذ      

 .26نحو الذي يريده طالب التنفيذال

خول المشرع السوري رئيس التنفيذ سلطة الفصـل فـي          :  المحكمة المختصة بإشكالات التنفيذ    -اًًنيثا

كما أن المشرع المصري خول قاضي التنفيذ ذلـك بوصـفه قاضـياً للأمـور               ، إشكالات التنفيذ 

اصاً نوعيـاً متعلقـاً بالنظـام       اختصعد  ي واختصاص رئيس التنفيذ بإشكالات التنفيذ    . المستعجلة

فلا يجوز رفع الإشكال إلى المحكمـة     . ولهذا لا تختص أية محكمة أخرى بهذه المنازعات       . العام

فإذا رفع إليها وجب على هـذه المحكمـة أن          . التي أصدرت الحكم الذي يجري التنفيذ بموجبه      

عية ولا تعود القضـية     لأن الحكم اكتسب الدرجة القط    ، تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها     

 .إليها ثانية

                                                 
وكل مـن لا تتعـدى لـه    . يعد من طبقة الغير كل من تكون له مصلحة في وقف التنفيذ ولم يكن ملتزماً في السند التنفيذي  "- 25

 ـ   ،كالمشتري لعقار إذا كان قد سجل عقده قبل صدور الحكم المستشكل في تنفيذه            ، حجية الحكم  لحة مـن وقـف      إذ تعود عليه مص
التنفيذ حتى لا ينفذ على عقاره بتسليمه لمن استصدر حكماً بصحة ونفاذ عقده متى تم هذا التسجيل قبل تسجيل صـحيفة دعـوى                       

 ".صحة التعاقد و التأشير في هامشها بالحكم الصادر فيها
 .74: ص-المرجع السابق -أنور طلبة:  راجع

أو أن  ، أن يعترض أمام رئيس التنفيذ    ،فهنا يحق لصاحب المصلحة   ، حيازة المدين قد يقع الحجز على مال مملوك للغير في          "- 26
وإذا وقع الاعتراض أمام رئـيس التنفيـذ فعليـه أن           ، يقيم دعوى استحقاق أمام محكمة الأساس لاسترداد المال الذي حجز خطأ          

 يقرر إما قبول هـذا الإشـكال ووقـف          يفحص الأدلة المقدمة أمامه من قبل المعترض لا للحكم في موضوع الاستحقاق ومن ثم             
إجراءات التنفيذ على المال موضوع الخلاف وتكليف الغير بمراجعة محكمة الأساس باستحقاقه المال أو متابعة التنفيذ على المال                  

، فيـذ وللغير أن يقيم الدعوى أمام محكمة الأساس باستحقاقه المال المحجوز وأن يستحصل منها على قرار بوقف التن                ، المحجوز
 ".  أصول محاكمات سوري357لأن مجرد إقامة دعوى الاستحقاق لا يوقف إجراءات التنفيذ حسب المادة 

 .141:  ص-1968 لعام 4 العدد -)المحامون(راجع مجلة 
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فإن رفع إليها وجب عليه القضـاء بعـدم         ، كذلك لا يجوز رفع الإشكال إلى قاضي الأمور المستعجلة        

كما لا يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة أخرى غير محكمـة            .اختصاصه من تلقاء نفسه   

 .فمثل هذا الاتفاق يكون باطلاً، -دائرة التنفيذ-التنفيذ

 من قانون أصول المحاكمات في المواد المدنيـة والتجاريـة           274أما الاختصاص المحلي فهو حسب      

السوري؛ لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التـي أنشـأت                 

ترط الوفـاء   سناد في منطقتها أو الدائرة التي يكون موطن المدين وأمواله فيها أو المنطقة التي اش              الأ

 .27فيها

 فـي شـأن سـائر        كلّهـا  يخضع الإشكال الوقتي للقواعد المقررة     : البت في الإشكال التنفيذي    -اًثالث

سواء كان هـو الملتـزم فـي        ، فيرفع الإشكال ممن ينازع في إجراء التنفيذ        ، الطلبات القضائية   

وقد يرفع من   . بوقف التنفيذ   ابتغاء اتخاذ إجراء وقتي     ، السند التنفيذي أو غيره ضد طالب التنفيذ      

طالب التنفيذ ضد المنفذ ضده ابتغاء اتخاذ إجراء وقتي بالاستمرار في التنفيذ عند وقفـه لسـبب                 

 .يؤدي إلى ذلك كخلو السند من الصيغة التنفيذية

في الأحوال التي   ( وقد وضع المشرع السوري نصاً خاصاً بالأمور المستعجلة إذ أعطى لرئيس التنفيذ             

سلطة إنقاص ميعاد الأخطار أو السير في التنفيذ فوراً دون إخطار بشـرط             ) يها التأخير ضاراً  يكون ف 

 تبليغ المدين أو المحكوم عليه الإخطار بصورة تعلمه بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيـذ الفـوري               

 ). السوريأصول المحاكمات من قانون -287المادة (

ويجب علـى   ،  السوري؛ ينظم ملف لكل تنفيذ     صول المحاكمات أ  من قانون     277إعمالاً لنص المادة    و

وتقتصـر  ، مأمور التنفيذ أن يعرضه على رئيس التنفيذ عقب كل طلب يتقدم به أحد أطراف التنفيـذ                 

كما أنه إذا قام نزاع     ، مهمة رئيس التنفيذ على إصدار القرارات لتذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ          

م أو من الغير اتخذ شكل خصومة فإن ملف التنفيذ يجب أن يشـتمل علـى                متعلق بالتنفيذ بين الخصو   

إذا تناول الإشكال إجراءات التنفيذ نفسها كصـحة        و  . أوراق الدعوى التنفيذية والأحكام الصادرة فيها     

الخ فإن رئـيس    ...الإخطار الإجرائي أو صحة التبليغ أو تنظيم قائمة شروط البيع والإعلان والمزايدة           

الإخطار أو التبليـغ أو الإعـلان       عد  ي فإما أن ، نفيذ يصدر قرارات تتناول البت في هذا الأمور       دائرة الت 

فإذا قرر إبطال الإخطار أو التبليغ  فإنه يقرر في الوقت نفسه إعـادة هـذه                ، ه كذلك يعدصحيحاً أو لا    

                                                 
لتـدابير   إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة دائرة التنفيذ عمد رئيس التنفيذ إلى إنابة الدائرة التـي سـتتخذ فيهـا ا                 - 27

كما لو أنيبت هذه الدائرة لبيع عقار موجود فـي منطقتهـا            ، التنفيذية وعندها يعود لهذه الدائرة المنابة البت فيما أجرته من تدابير          
هنا يكون البت في ذلك من قبل هذه الدائرة ما دام الملف التنفيذي تحت يدها لأن إنابتها ببيع                  ، فعمدت إلى إخطار إجرائي خاطئ    

 . ضمناً تفويضها بالبت في جميع الإشكالات الناجمة عن إجراءات البيععقار يعني
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 التنفيذي كالتقادم أو    أما إذا كان الإشكال يتناول وقائع لاحقة للسند       . الإجراءات من جديد بشكل صحيح    

أنه إذا  : وما يملكه رئيس التنفيذ هنا هو       . الإبراء فإنه يمتنع عليه أن يفصل فيها لتعلقها في الأساس         

وجد أن الاعتراض جدي يقرر وقف التنفيذ مؤقتاً ويكلف صاحب المصلحة بمراجعة محكمة الأسـاس               

في مستندات الطرفين لا للحكم في      أي عليه أن يدقق     ، 28للفصل في موضوع  الاعتراض بشكل نهائي      

وهل هي طالب التنفيـذ     29الأساس وإنما ليعين الجهة التي يجب عليها الرجوع إلى محكمة الموضوع            

وقد يتخذ قراراً بالاستمرار في التنفيذ مع تكليف طالب التنفيذ تقديم كفالة أو بوقفـه               ، أم المنفذ ضده  

 ضده تقديمها ومراجعة محكمة الأسـاس خـلال أجـل           مع تكليف المنفذ  ) بإعطاء مهلة إدارية  (مؤقتاً  

ويختلـف  ، يعطيه له على أن يستحصل في هذا الأجل أو في أجل آخر على قرار نهائي بوقف التنفيذ                

 يصـدر قراراتـه فـي       سوريةورئيس التنفيذ في    .30القرار المتخذ بكل قضية بحسب ظروف كل منها       

مستنداً في قراراته إلـى     ، ن وإجراء المحاكمة  دون دعوة الخصوم أو تشكيل طرفي     غرفة المذاكرة من    

 .) أصول المحاكمات من قانون1  فقرة 277المادة (31مستندات الخصوم ونصوص القانون

 لا يترتب على تقديم الإشكال أي أثر         في القانون السوري   : أثر رفع الإشكال الوقتي على التنفيذ      -رابعاً

سواء كـان   ، يؤثر في التنفيذ الحكم في الإشكال     وإنما  ، من حيث وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه      

 .أو صحة التنفيذ والاستمرار فيه، ببطلان التنفيذ وإلغاء ما تم منه

بل لا بد من صدور قرار من رئيس        ، رفع طلب بوقف التنفيذ لا يؤدي إلى إيقاف التنفيذ بقوة القانون          ف

نون المصري  فإن مجرد رفع الإشكال       التنفيذ أي الوقف هنا قضائي بخلاف ما هو عليه الحال في القا           

هذا الأثـر يـتم     ، الوقتي سواء أمام المحضر أو قاضي التنفيذ؛ يرتب أثراً موقفاً للتنفيذ بقوة القانون            

 وقد يحكـم القاضـي      .حتى قبل تحديد جلسة لنظر الإشكال ومن قبل صدور أي حكم في هذا الإشكال             

مثلاً لعدم توافر الاستعجال أو أن يكـون        ، القبول بعدم قبول الإشكال لتخلف شرط من شروط         المصري

                                                 
 في نطاق وقف التنفيذ نشير إلى إن من واجب رئيس التنفيذ أن يتوقف عن السير في إجراءات التنفيذ عند إقامـة دعـوى                        - 28

ا لو كان موضوع الدعوى التنفيذيـة       كم. ومن شأنها أن تؤثر فيها عند صدور الحكم الجزائي        ، جزائية لها علاقة بهذه الإجراءات    
ففي هذه الحالة و الحالات المماثلة تتأثر الـدعوى التنفيذيـة بنتيجـة       ، تنفيذ سند ادعي بتزويره جزائياً وأقيمت الدعوى العامة به        

ور حكـم عـن     لذا فإن إجراءاتها تتوقف بقوة القانون عملاً بقاعدة الجزائي يعقل المدني دونما حاجة إلى صد              ، الدعوى الجزائية 
 .المحكمة الجزائية بوقف التنفيذ

 . 247:  ص-1971 لعام 5-4العددان )المحامون(راجع مجلة 
 .78: ص. 1979 - دمشق- مطبعة الداردي-أصول التنفيذ المدني- صلاح الدين سلحدار- 29
لستين يوماً حسب ظـروف الملـف      وفي التطبيق العملي تمنح رئاسة التنفيذ مهلة إدارية تتراوح بين العشرين يوماً وحتى ا              "- 30

 ".ويعود تقدير ذلك لرئيس التنفيذ ، التنفيذي موضوع الطلب
 .40: ص-2003-منشورات جامعة دمشق- أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية-جمال مكناس. د

 .31:  ص-1963 -مطبعة جامعة دمشق- أصوله و إجراءاته- التنفيذ- عدنان القوتلي- 31
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ويبنى . وقد يحكم برفض الإشكال لأنه يمس موضوع أصل الحق        . الإجراء المطلوب ليس إجراء وقتياً    

على الحكم الصادر في الإشكال برفضه أو بعدم قبوله زوال الأثر الموقف للتنفيذ الذي ترتـب علـى                  

ر الموقف في هذه الحالة إعادة القوة التنفيذي للسند التنفيذي          ومعنى زوال الأث  . 32مجرد رفع الإشكال  

 .الذي وقف برفع الإشكال الوقتي

بل قد تهدف إلى الحكم بالاستمرار      ، ولكن الإشكالات الوقتية قد لا ترمي إلى مجرد وقف التنفيذ مؤقتاً          

. نفيـذ موقـوف أصـلاً    وهذا النوع من الإشكالات لا يتصور وروده إلا بالنسـبة لت          ، في التنفيذ مؤقتاً  

 . فالتنفيذ قد يتم في ساعات وقف التنفيذ بقوة القانون

وقد ميز المشرع المصري بين الإشكال الأول و الإشكال الثاني حيث قرر وقف التنفيـذ عنـد رفـع                   

لا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ وإنما يظل مستمراً حتى يحكم              ومن ثم   ، الإشكال الأول 

 النية من استغلال    يوالحكمة من وراء هذا البحث هو الحرص على منع المدينين سيئ          ،  بوقفه القاضي

والإشكال الأول هو الذي يرفع لأول مـرة دون أن          . رفع إشكال لعرقلة التنفيذ بتقديم إشكال تلو الآخر       

اءات تنفيـذ    الأمر يتعلق بإجر   ما دام يكون سبقه رفع إشكال آخر سواء من المدين أو الدائن أو الغير             

التنفيذ الذي يتم بموجب سند تنفيذي لصالح شخص في مواجهة مدين           : ويقصد بعملية التنفيذ    . واحدة

ولـو  ، الإشكال إشكالاً ثانياً إذا رفع بعد الإشكال الأول       عد  ي في حين  .معين ويقع التنفيذ على مال معين     

إشكالاً ثانياً إلا إذ قدم والإشـكال الأول فـي إجـراءات تنفيذيـة     عد ي ولكن الإشكال لا، قبل الحكم فيه  

ثم حجز علـى    ، فإذا بدأ طالب التنفيذ بالحجز على أثاث منزل المدين فقدم إشكالاً في  التنفيذ             . واحدة

إشكالاً أولاً يوقف التنفيـذ     عد  ي فإن الإشكال الأخير  ، سيارته فقدم أيضاً إشكالاً في التنفيذ على السيارة       

عـد  ي كمـا . 33 نفسـه  ولو كان الحجزان قد تما بموجب السند التنفيـذي ، على السيارة بقوة القانون   

. سواء قدمه رافع الإشكال الأول أو شـخص آخـر         ،  قدم في تنفيذ واحد    ما دام ، الإشكال إشكالاً ثانياً  

مه الطرف الملتزم ولكن القانون يرتب على رفع الإشكال الثاني وقف التنفيذ إذا كان هو أول إشكال يقي           

 مـن قـانون     2فقـرة   / 312المـادة   (ما لم يكن قد اختصم في الإشكال السـابق        ، في السند التنفيذي  

بذلك جعل المشرع المصري الإشكال الأول الذي يقيمه الطرف الملتزم في السند            ). المرافعات المصري 

وحكمة هـذا   . ت أخرى من غيره   يوقف التنفيذ ولو سبقته إشكالا    ، سواء كان مديناً أو كفيلاً    ، التنفيذي

                                                 
إذا رفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ فلها بناء على طلب المدعى عليه أن تحكم علاوة على                :"1952/ 1/7مصر   مستعجل   - 32

وذلك لأن طلب الاستمرار فـي التنفيـذ هـو مـن            ، ولو كان هذا الطلب لم يعلن للمدعي      ، رفض الإشكال بالاستمرار في التنفيذ    
 ".مستلزمات رفض الإشكال

 .94:  ص– الهامش - المرجع السابق-يل إسماعيل عمرنب. د:  اجتهاد مشار إليه في 
 .288:  فقرة-689:  ص- المرجع السابق- فتحي والي- 33
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، ن يوعز إليه برفع إشكال قبل المـدين       أب، الاستثناء منع تحايل طالب التنفيذ وتواطئه مع شخص آخر        

فلا محـل   ، أما إذا كان المدين قد اختصم في الإشكال السابق        . حتى يمنع الأثر الواقف لإشكال المدين     

يحت له في هذا الإشكال فرصة طلـب وقـف التنفيـذ             المدين أت  إنإذ  ، لهذا الاستثناء لانقضاء حكمته   

 . والدفاع عن نفسه

 المبحث الثاني

 :القرار الصادر عن رئيس التنفيذ
يفصل رئيس التنفيذ في الإشكال الوقتي على أساس ترجيح موقف أحد الخصمين بناء علـى ظـاهر                 

ولكنـه لا   . قانونيـة وله في سبيل ذلك أن يتعرض لما يثار أمامه من خلاف في مسـألة               ، المستندات

فيمتنع عليه أن يبني حكمه بـالإجراء الـوقتي علـى    ، يتعرض لأصل الحق أو يحسم موضوع النزاع   

فلا يبني حكمه   .  بمن هو صاحب الحق في النزاع الموضوعي         - بعد بحثه موضوع النزاع    –اقتناعه  

 .    نشأ في ذمة المدينأو على أن الدين لم ي، بوقف التنفيذ على عدم جوازه أو على بطلان إجراءاته

 : طبيعة قرار رئيس التنفيذ-أولاً

رئيس دائرة التنفيذ هو السلطة التي تملك إصدار القرارات في كل طلب تنفيذي بحيث يجب أن يرفـع                  

أمـا  ، اً رئيس التنفيذ هو وحده يملك حق إصدار القـرارات         إذ، إليه هذا الطلب ليأمر بما يراه مناسباً      

 على تدوين الطلبـات واسـتلام الوثـائق    ان التنفيذ فإن سلطتهم وعملهم قاصر مدير التنفيذ ومأمورو  

ولذلك يترتب عليهم أن يرفعوا إلى الرئيس كل       ، وتنظيم الإضبارات التنفيذية وتنفيذ ما يأمر به الرئيس       

 .ملف من الملفات التنفيذية عند كل طلب ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً

 الخصوم أو تشـكيل طـرفين وإجـراء         ه في غرفة المذاكرة دون دعوة     ورئيس التنفيذ يصدر قرارات   

والسؤال الـذي يطـرح      .مستنداً في إصدار قراراته إلى نصوص القانون وأوراق الدعوى        ، محاكمةال

 ما طبيعة هذه القرارات التنفيذية؟: هنا

،  ذات طبيعة قضائية   الفاصلة في إشكالات التنفيذ    قرارات رئيس التنفيذ     هو أن المستقر فقهاً واجتهاداً    

وذلك على الرغم من اعتبار     . 34هي ليست قرارات ولائية   ومن ثم   ،   تتخذ للحد من الخصومات    إنهاإذ  

معيار التمييز بين لقرار القضائي والقرار الولائي يبنى على أساس صدوره بعد دعوة الطـرفين فـي                 

                                                 
 .42:  ص- المرجع السابق–جمال مكناس . د- 34
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ن يصدر رئيس التنفيذ قراره في       أصول محاكمات في الفقرة الأولى نصت على أ        277والمادة  ، النزاع

 . دون دعوة الخصومملف التنفيذي الطلبات التنفيذية استناداً إلى أوراق ال

 غاية الوظيفـة القضـائية هـي وضـع حـد             هو أن  اً قضائي اًومبرر اعتبار قرار رئيس التنفيذ قرار     

بـين أطـراف    السلطة الممنوحة لرئيس التنفيذ في إصدار قراره تخوله حسم النـزاع            و ،للخصومات

 .،الإشكال التنفيذي

ويترتب على ذلك أن رئيس التنفيذ لا يستطيع الرجوع عن قراره القضائي بل لابد للمتضرر أن يطعن                 

 .  الطعن المقررة قانوناًطرائقبالحكم ب

 مثـال  ،يصدر فيها رئيس التنفيذ قراراً ولائياً عندما لا يحسم منازعة   التي   حالات  بعض ال  هناك   إلا أن 

 رفـض إلقـاء      قرار  أو ، قرار الحجز على أموال المدين الذي يتخذه بناء على طلب الدائن           :ذلكعلى  

فإن هـذا الطعـن     ،  أصول 277فإن طعن صاحب المصلحة بطريق الاستئناف عملاً بالمادة         . 35الحجز

ويكون قرار محكمة الاسـتئناف صـادراً فـي قضـاء           ، يثير منازعة حول الموضوع الذي وقع عليه      

 . قرار رئيس التنفيذ صادراً في قضاء الولايةي حينفالخصومة 

حيث يمكن لأطراف التنفيذ أن يطلبـوا مـن المحكمـة        ، كذلك من القرارات الولائية قرار وقف التنفيذ      

و قرار وقف التنفيذ ينفذ نفاذاً معجلاً بقوة القانون لأنـه صـادر فـي مـادة       . 36الرجوع عنها نفسها  

اجتهاد لمحكمة الـنقض السـورية      ( عن في القرار بطريق الاستئناف    مستعجلة فلا يؤثر في تنفيذه الط     

، وكذلك ينفذ على الطريقة نفسها القرار القاضي بإلغاء وقـف التنفيـذ           . 37)1969/ 6/ 15صادر في   

                                                 
 ما هو معطى لرئيس دائرة التنفيذ يلتقي مع ما هو مولى به القاضي مصدر القرارات الرجائية بوجـه عـام                      إن حيث " .. - 35

 .يه القانون حق إعادة النظر بقرار اتخذه بناء على اعتراض الشخص المتضرر منهالذي يعط
والاعتراض على قرار رئيس دائرة التنفيذ بإلغاء الحجز التنفيذي يشكل طعناً بإجراء من إجراءات التنفيذ يختص للنظر به رئيس                   

 ".لتي مازالت في بدايتها مازال واضعاً يده على المعاملة التنفيذية اطالما. دائرة التنفيذ وحده
 .1987/ 16/11 تاريخ -27 رقم - الخامسة-قرار محكمة استئناف جبل لبنان

: ص1997 - بيـروت - مؤسسة علي سعد - الطبعة الرابعة  – المصنف في قضايا التنفيذ      -عفيف شمس الدين    .د: مشار إليه في    
318. 

 م2000/ 5/ 30 تاريخ 1066قم  قرار  ر- الغرفة المدنية- اجتهاد لمحكمة النقض السورية- 36
 .497:   ص-2003 لعام 6-5العددان ) المحامون(مشار إليه في مجلة 

 .249:  ص-1971 لعام 5-4 العددان -)المحامون( مشار إليه في مجلة - 37
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والغاية من تقرير النفاذ المعجل هنا أن يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل صـدور قـرار                   

 .38 بصورة مستعجلةوقف التنفيذ الذي نفذ

ولا يتنـاول   ( 39ونشير إلى أن قرار وقف إجراءات التنفيذ لا يتناول الإجراءات السابقة على إصداره              

الإجراءات التي تمت قبل هذا التاريخ ولو كانت قد حصلت بين تاريخ تقديم الطلب وتـاريخ صـدور                  

فالمشرع هدف  .يما لو لم يصدر   ويقتصر أثره على الإجراءات التي كانت ستتم بعد إصداره ف         ) 40القرار

من وراء إقراره وقف التنفيذ تفادي الضرر قبل وقوعه لذا لا يمكن إلغاء الإجراءات التـي تمـت إلا                   

 .41بنقض الحكم أو إلغائه

الطعن بها استئنافاً وبحثها من قبل محكمة        طرائق   الطبيعة الولائية لهذه القرارات ثابتة ولكن استعمال      

ية ولو بقضاء الولاية معطياً لها صفة الإلزام التي لا يمكن للرئيس معها من              الاستئناف بصورة قضائ  

                                                 
،  وجـه  لقاضي التنفيذ المصري أن يحكم على المستشكل الذي خسر دعواه بغرامة مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها                 - 38

عمـلاً بالمـادة    ( وفقاً لتقدير حسن نية المستشكل أو سوء نيته       ، والحكم بالغرامة جوازي للقاضي   . وذلك للحد من المماطلة والكيد    
 ). من قانون المرافعات المصري315

 .37أساس -39قرار 1968/ 26/8 اجتهاد محكمة استئناف حماة تاريخ - 39
 .177:  ص1969  لعام 5 -4 العددان  )المحامون(مشار إليه في مجلة 

 :1970/ 6/ 20 تا78/ 83كذلك اجتهاد محكمة الاستئناف في دمشق قرار رقم 
 ".وقف التنفيذ يتناول منع التنفيذ بالنسبة للمستقبل دون أن يمس الإجراءات السابقة على صدوره" 

: ص-سة العلاقات الاقتصادية والقانونيـة    مؤس- إجراءات التنفيذ في قانون أصول المحاكمات      -سعيد كامل كوسا  : مشار إليه في    
68. 

 إلى أن قرار وقف التنفيذ يشمل الإجراءات التي تمت بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ الفصل فيه استناداً إلـى              البعضذهب   "- 40
ر مركـز   القاعدة العامة وهي أن المحكمة تنظر طلبات الخصوم من حيث صحتها وقبولها باعتبار يوم تقديمها حتـى لا يتضـر                   

الخصوم من تأخر القضاء في الفصل بطلباتهم لأن العدالة تأبى أن يحكم لخصم أو عليه لمجرد أن المحكمة فصلت في طلبه بعد                      
، لهذا إذا كان الخصم قد طعن في الحكم وطلب الأمر بوقـف التنفيـذ  ، أو أنها تراخت لسبب أو لآخر في النظر فيه   ، وقت قصير 

ويوقف التنفيذ ولو تمت إجراءاته بعد تقديم الطلب        ،  نظر هذا الطلب فيقضى فيه باعتباره يوم رفعه        فإنه يجب ألا يضار من تأخير     
 .وقبل النظر فيه

ومنها محكمة النقض عندما يطعن     ،  سلطة وقف إجراءات التنفيذ الممنوحة إلى المحاكم       نبأ:  الآخر إلى القول   البعضوذهب       
استثنائية قصد بها المشرع تفـادي الضـرر    هي سلطة، ثما تبت بالطعن في موضوع الحكمأمامها بالحكم ويطلب وقف التنفيذ ري    

ومن ناحية أخرى فـإن المشـرع   . ولم يقصد المشرع تخويلها سلطة موضوعية بأن تحكم ما تم من إجراءات التنفيذ  ، قبل وقوعه 
لذا فإن الإجراءات التي تتم قبل صـدوره        ،  به رتب وقف التنفيذ على صدور القرار به لا على مجرد رفع الطعن أو تقديم الطلب              

 ".تقع صحيحة
 .176:  ص-1969 لعام – 5-4 العددان )المحامون(مجلة 

الحق المعطى لرئيس دائرة التنفيذ بتقدير وقف التنفيذ مؤقتاً أو برد طلب وقف التنفيذ غير مربوط بتوفر أي شـرط ممـا                       "- 41
 ".يذ الناظر بالمشكلة التنفيذية يعني أن هذا الحق متروك لتقدير رئيس التنف

 .17/11/1994 تاريخ -183 قرار رقم -اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية
 .332: ص -المرجع السابق -عفيف شمس الدين. د: مشار إليه في
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ويبقى له هذا الحق عندما لا يطعن بها عن هذا الطريق           . تعديلها بعد الحكم بها من محكمة الاستئناف      

 .وإنما يطلب إلى الرئيس نفسه الرجوع عنها وتعديلها

 

  :الطعن بقرار رئيس التنفيذ -ثانياً 

وجعل لقرارات محكمة الاستئناف قوة     ، لمشرع قرارات رئيس التنفيذ للطعن بطريق الاستئناف      أخضع ا 

،  لأنها تتطلب بطبيعتها سـرعة البـت       حتى لا يؤخر الفصل في المعاملات التنفيذية      ، القضية المقضية 

 :"يأت من قانون أصول المحاكمات ما ي277فنص في المادة 

 .دون دعوة الخصومبيذية بالاستناد إلى أوراق الدعوى يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنف -1

 .تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة -2

 . المستعجلةاستئناف القضاياصول المتبعة في  الأيخضع الاستئناف للميعاد و -3

 ".ية المقضيةتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة بقرار له قوة القض -4

بناء على ما سبق يتبين أن المشرع السوري لم يجعل رئيس التنفيذ هو السلطة النهائية والوحيدة                   

وإنما أجاز للمتضرر أن يطعن بهذه القرارات لدى محكمـة اسـتئناف            ، في إصدار القرارات التنفيذية   

 .المنطقة

لأن رئيس ، لطعن بقرارات رئيس التنفيذ  ستنئاف مرجعاً ل  كمة الدرجة الثانية وهي محكمة الا     وتكون مح 

 ةكما يكون الاختصاص المحلي هو المنطقة الاستئنافية  التـي توجـد دائـر             . التنفيذ هو قاضٍ بدائي   

 .لتنفيذ ضمنها وأن يقيد الاستئناف في نطاق هذا الاختصاص المحليا

  خمسة أيام تبدأ مـن      يجب تقديم الطعن في قرارات رئيس التنفيذ خلال        277وبناء على أحكام المادة     

لي تـاريخ  ويبدأ ميعاد الطعن أيضاً من اليوم الذي ي، 42اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار رئيس التنفيذ      

من المقصود بـالقرار     على الملف التنفيذي ومحضر التنفيذ العام وصدور طلبات خطية           الاطلاعثبوت  

                                                 
لتنفيـذ  تتجلى في بطلان إجـراءات ا     ، اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن ضرورة تبليغ الحكم قبل وضعه في دائرة التنفيذ            "- 42

وعلى الجهة القائمة بالتنفيذ أن تتوقـف علـى متابعـة الإجـراءات             . دون اللجوء إلى التبليغ السابق للحكم قبل تنفيذه       بالتي تمت   
 ".وأن تعيد ما تم منها قبل التبليغ تحت طائلة بطلان هذه الإجراءات، التنفيذية
 .565:  ص-1970 لعام )المحامون(مجلة 
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فإن ميعاد الاسـتئناف لا يبـدأ بحـق         ،  ةوبصورة خطي ، طلاعفإن لم يثبت هذا الا    . تفيد بهذا الاطلاع  

 .  43المقصود

ها للفصل في الاستئناف فهـي الأصـول   اتباعوأما من حيث الأصول التي يجب    ، هذا من حيث الميعاد   

 يحـق لهـم     ن الـذي  ؟ الاستئناف مفيشمل ذلك أولاً من يحق له      ،المتبعة في القضايا المستعجلة   نفسها  

 في تقديم تباعويشمل ثانياً الأصول والإجراءات الواجبة الا . يذيالاستئناف هم الخصوم في الملف التنف     

الاستئناف من تقديم استدعاء تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الـدعوى مـع بيـان القـرار                 

وكذلك إيداع المستأنف في ميعاد الطعن التأمينات       ، المستأنف وأسباب  الاستئناف تحت طائلة البطلان      

 . ليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائيةالقانونية المنصوص ع

مبـرم أي   بقرار  ، دون دعوة الخصوم      محكمة الاستئناف في الاستئناف في غرفة المذاكرة و        وتفصل

 .44غير خاضع للطعن بالنقض

غير قابل للطعـن    بقرار  ، ومحكمة الاستئناف لها سلطة إما الإبقاء على قرار قاضي التنفيذ أو إلغاؤه           

عـد  ي فإن حكم محكمة الاستئناف   ، ا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الذي تم تنفيذه         وإذ .بالنقض

ولو كان قد صدر حكم مـن       ، سنداً تنفيذياً بما يجب أن يتم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ             

لغاء حكـم أو    لأن القاعدة هي أن إ    . رئيس التنفيذ من قبل بصحة هذا التنفيذ أو بجوازه أو باستمراره          

 . إجراء يستتبع إلغاء الأحكام والإجراءات التي كان هو الأساس لها وترتبت هي عليه

 الحكم الصادر في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغيـر أو بطريـق                أنونشير إلى   

في حين أن   ، لأن هذين الطريقين مقبولان ضد الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى         ، إعادة المحاكمة 

                                                 
 أن التبليغ ليس شرطاً فـي القـرارات         1964/ 19/12تئناف المدنية بحلب بقرارها الصادر بتاريخ        وقد أكدت محكمة الاس    - 43

 .عد مبدأ لسريان الاستئنافي التنفيذية ومجرد حصول العلم
 .44:  ص- المرجع السابق-جمال مكناس. د

 .ناف قوة القضية المقضية المذكورة أن تكون لقرارات محكمة الاستئ277وقد قضت الفقرة الرابعة للمادة  " - 44
وهل يعني أن قرار محكمة الاستئناف الذي تكون لـه قـوة            ، وقد حصل جدل فقهي وقضائي كبير حول مفهوم هذا النص ومداه          

 القضية المقضية في هذا الموضوع يكون مبرماً غير قابل للتمييز أم أن ذلك يعني أنه يكون نهائياً وقطعياً و لكنه يقبل التمييز؟
محكمة التمييز السورية هذا المبدأ وقضت أن أحكام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بقرارات رئيس التنفيذ لا تقبل التمييـز                   وأكدت  

 ".وأن مفهوم النص المذكور يعني أن هذه الأحكام لا تخضع للطعن ، وهي مبرمة
 .37:  ص-1963 - مطبعة جامعة دمشق- أصوله وإجراءاته- التنفيذ-عدنان القوتلي . د

 :1966/ 29/11 تاريخ 1106/ 404وهذا ما أكده اجتهاد لمحكمة النقض السورية رقم 
إن الخطأ الذي قد يرافق إجراءات الحكم لدى محكمة الاستئناف في موضوع غير تابع بالأساس لطريـق الطعـن بـالنقض لا            " 

 " يسمح القانون باتباعهايفسح المجال أمام من يدعي وقوع هذا الخطأ بأن يلجأ إلى طلب إصلاحه بطريقة لم
 .45:  ص- المرجع السابق-جمال مكناس. د: مشار إليه في 
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القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ لا تبحث في أساس النزاع ولا تحـول دون مراجعـة المتضـرر                  

لمحكمة الموضوع التي تملك اتخاذ قرارات مغايرة للقرارات الصادرة عن دائرة التنفيذ وفقاً لما يـراه                

 .وعوفي حدود اختصاصه في نظر الموض، قاضي الموضوع من الظروف الجديدة للدعوى

مدى إمكانية إعـادة النظـر       -1يقصد بحجية قرارات رئيس التنفيذ       : حجية قرار رئيس التنفيذ    -ثالثاً

ومدى إعادة النظر بقرار محكمـة الاسـتئناف         -2 -فيها وتعديلها من قبله فيما يصدره من قرارات       

رات لتنفيذيـة   مدى صلاحية محاكم الموضوع في إعادة النظر بالقرا        -3-الفاصل بالقضية التنفيذية      

 :الآتيوسنبين ذلك وفق .  التنفيذ أو من محكمة الاستئنافالصادرة من رئيس

ينبغي التمييز بين ما    ، فيما يتعلق برجوع رئيس التنفيذ عن قراره الصادر في القضية التنفيذية          -أولاً  

يذية ولا  إذا كان القرار قد صدر عن رئيس التنفيذ في قضاء الولاية أو اقتضته الإجراءات التنف              

، فإذا كان في الحالة الأولى جاز الرجوع عنـه        ، يتعلق بفصل نزاع قانوني أو قضاء الخصومة      

 . وإذا كان في الحالة الثانية امتنع ذلك

فالقرارات الصادرة في قضاء الولاية التي تقتضيها الإجراءات التنفيذية لا تتعلق بفصل نزاع قـانوني               

فليس هناك ما يمنع رئيس التنفيذ من الرجوع عنهـا          ، سة للبيع كقرار الحجز أو قرار تعيين موعد جل      

وقبل أن يترتـب    ، إذا تبين له قبل تنفيذها    ،  الشأن وأو بناء على اعتراض يقدمه ذو     ، من تلقاء نفسه  

فلا ، أما القرارات الصادرة في نزاع أثاره أحد أطراف التنفيذ        . عليها أي أثر أنها صدرت خلافاً للقانون      

 .45هاتنفيذ أن يرجع عنيجوز لرئيس ال

ستئناف هي مرجـع  لالأن محكمة ا  ، يملك رئيس التنفيذ الرجوع عن قرار محكمة الاستئناف         لا  -ثانياً

 .46لا يستطيع تعديلهومن ثم  ،رئيسي في التنفيذ وقرارها ملزم له

                                                 
كما لو انقضت أكثر مـن  ، ويستثنى من ذلك ما لو كان الرجوع أوجبته طبيعة الإجراءات التنفيذية لانقضائها بسبب قانوني        " - 45

إلغاء قراره السابق بحجز العقـار    ،  مثل هذه الحالة   ستة أشهر على عدم المراجعة من قبل مباشر الإجراءات وترتب على ذلك في            
كذلك الأمر فيما لو اتفق الطرفان على تأجيل الدين ورفع الإجـراءات التنفيذيـة              ، ورفع الإشارة المتعلقة به من صحيفته العقارية      

 ".فهنا يملك رئيس التنفيذ إلغاء قراره بالحجز
 .48:  ص- المرجع السابق–جمال مكناس . د

ا ولا يجوز لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قراره الصادر في قضاء الولاية إذا فضل صاحب المصلحة الطعن فيه بطريق                    هذ " - 46
 .الاستئناف لأن شأن الطعن أن يثير منازعة في الموضوع ويجعل القرار الاستئنافي صادراً في قضاء الخصومة

أو قرار محكمة الاستئناف يجوز في هذه الحالة اتخاذ قرار مغاير           غير أنه إذا طرأت وقائع جديدة بعد صدور قرار رئيس التنفيذ            
للقرار الأول والمثال أن يرفض رئيس التنفيذ ومن ورائه محكمة الاستئناف إلقاء الحجز على دار سكن المـدين لأنـه لا يملـك                       

ر هذا القرار كان لـرئيس التنفيـذ        فإذا تملك المدين داراً أخرى بعد صدو      ، غيرها وهي حصانة يتمتع بها المدين بمقتضى القانون       
أي أن تبدل الظروف التي صدر فيها القرار بعد ذلـك يجيـز لـرئيس               ، بناء على طلب الدائن أن يتخذ قراراً جديداً بإلقاء الحجز         

 =إذاأمـا   . التنفيذ اتخاذ قرار مغاير للقرار الأول ويقدم الطلب إليه حتى ولو كان القرار الأول قد صدر عن محكمة الاسـتئناف                   
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 بقـوة   تتمتع القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ أو محكمة الاستئناف في حدود اختصاصهما            -ثالثاً

أو إعادة البحـث    ، ولا تملك مخالفتها  ، وتلزم محاكم الموضوع بما جاء فيها     ، القضية المقضية 

 .فيما تضمنته

 :الخاتمة
  المقصـود  وأوضحت هذه الدراسة    . إشكالاً تنفيذياً  كل منازعة من شأنها مجابهة إجراءات التنفيذ         تعد

ميز عما سواها من المنازعات التي تتعلق بالتنفيذ        لقانونية التي تت  ابالإشكال التنفيذي المؤقت وطبيعته     

 البحث إلى بيان الحكم الصادر عـن  طرقكما ت. بحسب التشريع السوري مشكلة تنفيذية    تعد  ولكنها لا   

وكان ذلـك لإيضـاح كيفيـة       ، رئيس دائرة التنفيذ وهو القاضي المختص للفصل في إشكالات التنفيذ         

ومن ثم إيضاح الطبيعة الولائية والقضائية للقـرار        ، وإجراءاتهالفصل في الإشكال التنفيذي وأصوله      

 . الطعن به وحجيتهطرائقو، الصادر عن رئيس التنفيذ

 :المقترحات
 :الآتيةيمكن من خلال هذه الدراسة أن نستخلص النتائج 

ص يحدد بدقة اختصا  ومن ثم    ،يعرف الإشكالات التنفيذية   كان من المناسب أن يضع المشرع نصاً         -1

 .رئيس التنفيذ

 يوجب على المدين إبداء ما يعنيه من أسباب مانعة للتنفيذ في خـلال ميعـاد                وضع نص تشريعي   -2

سواء تعلقت . بحيث يسقط الحق في إبدائه بانقضاء الميعاد   ، يبدأ من تاريخ تبليغه السند التنفيذي       

على أن هذا   . الأموال المحجوزة الأسباب بالسند التنفيذي أم بالحق الذي يتم التنفيذ اقتضاء له أم ب           

 .د فيما بعد تمنع من التنفيذ لأسباب تجعتراضلا يمنع المدين من الا

 . وضع نص بالحكم بالتعويض على الشاكي الخاسر إذا ثبت سوء نيته-3

، ريثما يبت بالطلـب   ، ة قصيرة مدنرى إعطاء طلب وقف التنفيذ أو طلب إلغاء الوقف ولو           أخيراً   -4

 .الشاكي من التأخر في البت بطلبهكي لا يتضرر 

 

                                                                                                              
الظروف لم تتبدل فلا يجوز الرجوع عن القرار السابق إذا كان صادراً في قضاء الخصومة أو إقامة دعوى جديدة بطلب                     كانت=

 ".الرجوع عنه حتى ولو بنيت هذه الدعوى على نقاط قانونية لم تثر في الدعوى القديمة 
 .51:  ص- المرجع السابق-رنصرت منلا حيد
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